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في اللحظات الفارقة، لا تكشـــف الأزمات 
فقط عن حجم التحديات، بل تكشف أيضًا عن 
معادن الدول، وعن فلسفتها في إدارة الإنسان 

قبل أي شيء آخر. 
ففي الوقت الذي سارعت فيه دول الخليج 
إلى تحذيـــر مواطنيها بضـــرورة الابتعاد عن 
المواقـــع التي قـــد تكون مســـتهدفة، واتخاذ 
إجراءات احترازية صارمـــة لحماية الأرواح، 
برزت في المقابل دعـــوات داخل إيران تطالب 
المواطنيـــن بالوجود حول منشـــآت حيوية 
كالكهرباء، في مشهد يعكس بوضوح اختلافًا 
جذريًا في النظرة إلى الإنســـان: هل هو قيمة 

تُصان أم أداة تُستغل؟
هنا تبرز الحقائق حول نحن وأنتم!

فـــي دول الخليـــج، الإنســـان هو جوهر 
السياســـات العامة، وهو الهـــدف الأول لكل 
مشـــروع تنموي، هذه ليست شـــعارات، بل 
واقـــع تُثبته القرارات والمواقـــف، ويكفي أن 
نســـتحضر توجيهات حضرة صاحب الجلالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البلاد 
المعظم، وتكليف صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس الوزراء بتعويـــض المواطنين 
المتضررين من الاعتـــداءات الإيرانية الآثمة، 
سواء في منازلهم أو مركباتهم، ودراسة الآثار 

الاقتصادية للاعتداءات الإيرانية.
هذه التوجيهات تجســـد مفهـــوم الدولة 
الراعية التي ترى في حماية الإنســـان وصون 
كرامته أولويـــة لا تقبل التأجيل، حتى في ظل 

التحديات الأمنية.
هذه الرؤية تنطلق من إيمان راســـخ بأن 
رســـالة الإنســـان في الأرض هي الإعمار، لا 
الهـــدم، وأن التنمية ليســـت أرقامًا اقتصادية 
فقط، بل هي اســـتثمار طويل الأمد في الإنسان 

ذاته: تعليمه، صحته، استقراره، وكرامته.
الأرقام، تتضح الصورة  وعندما ننظر إلى 
البشـــرية 2025،  التنمية  أكثر؛ فوفقا لتقرير 
تحتـــل دول الخليـــج مراتب متقدمـــة عالميًا 
ضمن فئة »التنمية البشـــرية المرتفعة جدًا«. 
فالبحرين والإمـــارات العربية المتحدة وقطر 
والسعودية والكويت وعُمان تصنف ضمن هذه 
الفئة، بمؤشـــرات قوية في التعليم، ومتوسط 

العمر المتوقع، ومستوى الدخل.
هـــذه الأرقام ليســـت مجـــرد ترتيب، بل 
انعكاســـا لسياســـات طويلـــة الأمد وضعت 
الإنســـان في قلب التنمية. فمتوســـط العمر 
في دول الخليـــج يرتفع بفضل جودة الرعاية 
الصحية، ونســـب التعليم في تحسن مستمر، 

مع استثمارات ضخمة في الجامعات والبحث 
العلمي، فضلً عن بنيـــة تحتية حديثة توفر 
جودة حياة عاليـــة للمواطن والمقيم على حد 

سواء.
في المقابل، تقف إيران في موقع مختلف، 
فعلى الرغم من أن عدد ســـكانها يتجاوز 90 
مليون نسمة، أي أكثر من مجموع سكان دول 
الخليج مجتمعة، فإن ترتيبها في مؤشر التنمية 
البشـــرية يأتي في فئة أدنى، ما يعكس فجوة 
واضحة بين الإمكانات والنتائج. هذه الفجوة 
ليســـت قدرًا جغرافيًا أو نقصًا في الموارد، بل 
وجهت  سياسية  لاختيارات  مباشـــرة  نتيجة 
موارد الدولة نحو الصراعات بدلا من التنمية.

التفاخر، بل  المقارنة هنا ليست بهدف  إن 
لتوضيح الفارق في النهج، فدول الخليج، رغم 
تحدياتها، اختارت طريق الاســـتقرار والبناء، 
الثروة  باعتباره  الإنسان  تطوير  على  وركزت 
الحقيقية، بينما اختار نظام الملالي أن يجعل 
من الصراع أولوية، وأن يسخر مقدرات شعبه 

في معارك لا تعود عليه بالأمن ولا الرفاه.
لذلك نرى أن نظام الملالي اختار أن يوجه 
ما يقارب 3000 صاروخ وطائرة مسيرة نحو 
المنشآت المدنية والحيوية خلال أسابيع قليلة 
فقط من حربه، مســـتهدفا مظاهر التنمية التي 

تكشف وتعري اختياراته.
نحن نستثمر في المدارس والمستشفيات.. 

وأنتم تستثمرون في أدوات الدمار.
ترفعون  وأنتم  الحياة..  نرفع جودة  نحن 

منسوب التوتر والتصعيد.
نحـــن نؤمن بـــأن الدولة تُقـــاس بمدى 
ســـعادتها لمواطنيها.. وأنتم تقيسونها بمدى 

قدرتها على خوض الصراعات.
والنتيجـــة واضحـــة لـــكل مـــن ينظر 
اقتصادات  حديثة،  خليجية  مدن  بموضوعية: 
متنامية، مجتمعات مســـتقرة، مقابل تحديات 
اقتصادية ومعيشية داخل إيران، حيث يعاني 
المواطن من ضغوط التضخم وتراجع العملة، 

في وقت تُهدر فيه الموارد خارج الحدود.
إن الفـــارق الحقيقي بيننـــا وبينهم ليس 
فقط في الأرقام، بل في الفلســـفة، فلسفة ترى 
الإنسان غاية التنمية، وأخرى تراه وسيلة في 

صراع أكبر منه.
نحن نبني الإنســـان.. وأنتم تستهلكونه، 

نحن نُعمر الأرض.. وأنتم تستنزفونها.
وهكذا، في كل أزمة، يتجدد السؤال، وتأتي 
الإجابة واضحة: أي طريق يقود إلى المستقبل؟ 

طريق الإنسان.. أم طريق الصراع؟ 

نحن.. وأنتم
أحال مجلس النـــواب الى الحكومة في 
النواب  جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس 
اقتراحا برغبة  المســـلم  احمد بن ســـلمان 
الحكومة  قيام  الاســـتعجال بشـــأن  بصفة 
باتخاذ ما يلزم لتدشـــين خط بحري منتظم 
لنقل الركاب بيـــن مملكة البحرين والمملكة 
بديل  استراتيجي  السعودية كخيار  العربية 

في حالات الطوارئ.
للمقترح  الايضاحية  المذكـــرة  وبينت 
المستعجل المقدم من كل من رئيس مجلس 
النواب احمد المسلم والنواب حسن إبراهيم 
ولولوة  الدوســـري  وعلي  التميمـــي  وبدر 
الرميحي، انه يســـتهدف إيجاد بديل عملي 
ومرن لحركة تنقل الأفراد بين مملكة البحرين 
والمملكـــة العربية الســـعودية، بما يضمن 
اســـتمرارية الربط الحيوي بين البلدين في 
حال تعطل أو إغلاق جســـر الملك فهد لأي 
ســـبب طارئ، أو في حال تعذر اســـتخدام 
المنافـــذ الجوية أو البريـــة، أو عند حدوث 
ازدحامات مرورية شـــديدة أو ظروف أمنية 
أو إقليمية اســـتثنائية، كما يتضمن دراسة 
إمكانية تشـــغيل هذا الخـــط البحري عبر 
عبارات ركاب حديثة وســـريعة، من خلال 
موانئ قائمة أو عبر استحداث مواقع تشغيل 

مناســـبة وقريبة جغرافياً بين البلدين، بما 
يحقق ســـرعة الوصول ومرونـــة الحركة 

وكفاءة الاستجابة للمتغيرات الطارئة.
المقترح يهدف  المذكرة إلى أن  وأشارت 
كذلك إلى توفير وســـيلة نقل آمنة ومريحة 
للمواطنين والمقيميـــن، وتأمين خيار بديل 
إلى  والعوائل  والطلبـــة  المســـافرين  لنقل 
الخصوص  الإقليمية، وعلى وجه  المطارات 

مطار الملك فهد الدولي، وذلك في حال تعطل 
أو إغـــاق مطار البحريـــن الدولي أو تعذر 

الوصول إليه بسبب ظروف استثنائية.
وبينـــت المبررات أن جســـر الملك فهد 
يمثل شرياناً حيوياً واستراتيجياً يربط بين 
مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، 
وما يشهده من كثافة مرورية واعتماد واسع، 
الأمر الذي يفرض ضرورة إيجاد بدائل نقل 

مســـاندة وفعالة تضمن استمرارية الحركة 
في مختلـــف الظروف، كمـــا أن التطورات 
تبرز  المحتملة  الطارئة  والظروف  الإقليمية 
الحاجة إلى رفع مستوى الجاهزية الوطنية 
في مجـــال النقل والربط الحدودي من خلال 
توفير خيارات بديلة قابلة للتفعيل الفوري، 
تســـهم في تقليل أثر أي تعطّل ومنع انقطاع 

حركة انتقال الأفراد.

النـــواب يحيـــل إلى الحكومـــة مقترحا عاجلا بتدشـــين خـــط بحري بين 
البحرين والسعودية كبديل استراتيجي لضمان التنقل في حالات الطوارئ

أكدت وزيرة الســـياحة فاطمة الصيرفي ان 
القطاع الخاص شريك في مشروع تطوير سوق 
المنامة التاريخي، لافتة الى انه تم تشكيل لجنة 
مشـــتركة برئاسة وزارة الإســـكان والتخطيط 
العمراني لمتابعة هذا المشـــروع الحيوي الذي 
من شـــأنه تعزيـــز مكانة البحرين الســـياحية 

والتاريخية.
وأشـــارت في ردها على سؤال للنائب احمد 
السلوم ان هناك نقاطا تطويرية تمت على ارض 
الواقع، فيما أكد النائب احمد الســـلوم ان سوق 
المنامة هـــو الواجهة التاريخية للعاصمة، وهو 
أحد أهم الرموز الحية في ذاكرة البحرين، مطالبا 
بضـــرورة وجود جدول زمنـــي واضح ومعلن 

للمشروع.
على جانب اخر كشـــفت الوزيرة عن أنه تم 
الانتهاء مؤخرا من اعداد برنامج تأهيلي يحاكي 
مهارات المرشـــد الســـياحي، وانـــه من خلاله 
سيكون هناك برنامج مكثف عن تاريخ البحرين، 
لافتـــة الى ان الوزارة بصدد إطلاق هذا البرنامج 

خلال الشهور القادمة.

وأشـــارت الوزيـــرة فـــي تعقيبهـــا على 
سؤال للنائب د. مهدي الشـــويخ الى ان السبب 
الرئيســـي في ان نسبة المرشـــدين السياحيين 
الأجانب المرخصين يمثل %28 هو عدم وجود 
بحرينيين يتحدثون بعض اللغات مثل الروسية 

المنصات  ان  مؤكدة  الأخرى،  والألمانية ولغات 
مفتوحـــة لأي بحريني يجيـــد أي لغات اجنبية 
السياحيين  المرشدين  في  الأولوية  وان  للتقدم، 
هو للبحرينيين. من جانبه ?أكد النائب الدكتور 
مهدي الشويخ أن قطاع الإرشاد السياحي يمثل 

الواجهـــة الأولى لمملكة البحريـــن أمام العالم، 
مشدداً على أن بقاء هذا القطاع الحساس بأيدي 
عمالة غير وطنية أمر غير منطقي وغير مقبول، 
وخاصة في ظل توافر الكفاءات الوطنية القادرة 

على تمثيل المملكة بأفضل صورة.

وزيرة الســـياحة: قريبا إطلاق برنامج لتأهيل المرشدين السياحيين البحرينيين

وافق مجلس النواب على إحالة اقتراح برغبة بصفة الاســـتعجال 
إلى الحكومة بشـــأن تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية للفترة الحالية 

بسبب الصعوبات التقنية في موقع الجهاز الوطني للإيرادات.
 وبينـــت المذكرة الإيضاحيـــة أن عدداً مـــن المكلفين يواجهون 
صعوبات تقنية متكررة في استخدام الموقع الإلكتروني للجهاز، الأمر 
الذي قـــد يعيق قدرتهم على تقديم الإقـــرارات الضريبية في المواعيد 
المحددة، وما قد يترتب على ذلك من أعباء أو غرامات رغم عدم وجود 

تقصيـــر منهم. وطالب الاقتراح برغبة بصفة مســـتعجلة بتمديد فترة 
تقديم الإقرارات الضريبية مدة مناسبة تتيح لجميع المكلفين استكمال 
إجراءاتهم من دون معوقات، وتعليق احتســـاب الغرامات أو الجزاءات 
المرتبطة بالتأخير خلال فترة التمديد، إلى جانب قيام الجهاز الوطني 
للإيرادات بمعالجة الأعطال التقنية بشكل عاجل وتعزيز كفاءة المنصة 
الإلكترونيـــة، وتوفير قنوات بديلة مؤقتـــة لتقديم الإقرارات أو الدعم 

الفني للمكلفين عند الحاجة.

مطالبـــات بتأجيل الإقـــرارات الضريبية بســـبب الأعطـــال التقنية 
وافـــق مجلس النواب علـــى إحالة اقتراح برغبة بصفة الاســـتعجال إلى 
الحكومة بشأن فرض سقف أعلى لأسعار الوقود )الجيد والممتاز( يتناسب مع 

قدرة المواطن البحريني في حالة ارتفاع الأسعار عالميًا. 
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا الاقتراح جاء في ضوء المستجدات 
الاقتصادية الإقليمية والدولية وما ترتب على تحرير أســـعار الوقود منذ يناير 
2026 من دون وضع حد أعلى للتســـعير، حيث إن هذا التحرير غير المقيد نقل 
عبء تقلبات السوق العالمي بشكل كامل إلى كاهل المواطن، وهو ما يُعد إخلالا 
بالتوازن المطلوب بين متطلبات الاســـتدامة المالية وواجب الدولة في حماية 

المواطنين.
وأكدت المذكرة أن الواقع الاقتصادي الراهن يشـــهد تسجيل أسعار النفط 
العالمية مستويات تتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل، مع توقعات بتجاوزه 
120 دولارا في حال تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرة إلى أن مرور نحو 20% 
من إمدادات النفط العالمية عبر مضيـــق هرمز يجعل أي اضطراب أمني عاملاً 
مباشـــرًا في رفع الأسعار بشـــكل حاد. كما بينت أن أكثر من %80 من الأسر 
البحرينية تعتمد على المركبات الخاصة، ما يجعل الوقود ســـلعة أساســـية 

مرتبطة مباشرة بالحياة اليومية.

الوقـــود  لأســـعار  ســـقف  بفـــرض  نيابيـــة  رغبـــة 

طالب أعضـــاء مجلس النـــواب خلال 
جلستهم يوم أمس في المناقشة العامة بشأن 
البرامج والمبـــادرات الوطنية الموجهة الى 
استراتيجية  بإعداد  التوحد  فئة ذوي طيف 
وطنية شـــاملة لاضطراب طيـــف التوحد 
والاجتماعية  الصحية  الجهود  فيها  تتكامل 
والتعليمية، مع زيادة المخصصات المالية 
بما يعكس  بالتوحد  المصابيـــن  فئة  لدعم 
التكاليـــف الحقيقية التي تتحملها الأســـر، 

قبل  من  المطالبات كتوصيات  وجاءت هذه 
النواب.

وأكد النـــواب إلزامية الفحص للأطفال 
ضمن برامـــج الرعاية الصحيـــة الأولية، 
وتعزيـــز الشـــراكة مع القطـــاع الخاص 
لتوســـيع نطاق الخدمات، إلى جانب إطلاق 
حملات توعوية وطنية لتعزيز ثقافة الدمج 
تطوير  على ضرورة  كما شـــددوا  والتقبل 
بشكل مستمر  محدثة  بيانات وطنية  قاعدة 

الحكومي  الأداء  القرار، وقياس  اتخاذ  لدعم 
في هـــذا الملـــف عبر مؤشـــرات واضحة 
وشـــفافة تعرض بشـــكل دوري، ومتابعة 
وتقييم البرامج والمبادرات الوطنية لضمان 
فعاليتها واســـتدامتها، مشيرين إلى أن هذه 
التوصيات تهدف الى تعزيز جودة الخدمات 

المقدمة.
وطالـــب النواب بإعـــداد مناهج فردية 
أو جماعية مبنية علـــى احتياجات الطلبة، 

وبناء مناهج منهجية متكاملة داخل صفوف 
التوحـــد لتأهيل الطلبة للدمج، والتوســـع 
في إدمـــاج المصابين بالتوحد في المدارس 
الحكوميـــة، مع ضـــرورة التعـــاون بين 
القطاعين العـــام والخاص في خلق فرص 
وظيفية تتناســـب مع ذوي التوحد لدمجهم 
في المجتمع، مؤكّديـــن أن هذه التوصيات 
تشكل إطاراً عملياً لتحسين البرامج الوطنية 

الموجهة الى هذه الفئة.

خلال المناقشـــة العامة بشأن البرامج الموجهة إلى فئة ذوي طيف التوحد..

التوصية بإلزامية الفحص المبكر للأطفال وزيـــادة الدعم المالي لذوي طيف التوحد

السيد  جليلة  الدكتورة  أكدت 
هناك  أن  الصحـــة،  وزيرة  جواد، 
مســـاراً واضحـــاً للأطفـــال فيما 
والمبادرات  بالسياســـات  يتعلق 
الصحيـــة، وأنه منذ عـــام 2021، 
المبكر  الكشـــف  فحص  إدراج  تم 
عن أعـــراض طيـــف التوحد عند 
في  الأطفال  لجميع  ســـنتين  عمر 
مراكز الرعايـــة الصحية الأولية. 

وأوضحت أن الطفل المصاب بطيف التوحد قد يكون مرتبطاً أحياناً بحالات 
أو أمراض أخرى، لذلك يتم تقديم دعم متكامل لهذه الفئة من الناحية الطبية 
عبر فريق مختص، مؤكدةً أنه لا يوجد ســـبب واحد مؤكد ومحدد للإصابة 
بطيف التوحد، بل هناك عدة عوامل مشتركة قد تسهم في حدوثه، من بينها 
الاســـتعداد الوراثي والجيني، مبينةً أنه في حـــال وجود طفل مصاب في 
الأســـرة فإن احتمال إصابة طفل آخر قد يتراوح بين 3 و10 في المائة. كما 
بينـــت أنه لا توجد حتى الآن علاقة ســـببية بين اللقاحات والإصابة بطيف 
التوحد، موضحـــةً أن هناك بعض الأمراض التي قد تؤدي مضاعفاتها أثناء 
الحمل والولادة إلى زيادة الاســـتعداد للإصابة به، ومنها الإصابة بفيروس 

متلازمة الحصبة الألمانية، وهي حالة يمكن الوقاية منها بالتطعيم.

وزيرة الصحة: لا سبب محددا لطيف التوحد 
وزير  العلـــوي،  أســـامة  أكد 
التنميـــة الاجتماعية أن رعاية ذوي 
تتطلب  مشـــتركة  مسؤولية  الهمم 
الجهات  بين  متكاملاً  مؤسسياً  عملاً 
المعنية، من التشخيص إلى التأهيل 
التوظيف  ثـــم  والصحة،  والتعليم 
والدمج في المجتمـــع، موضحا أن 
الهمم لدى  المسجلين من ذوي  عدد 
الوزارة يبلغ 15634 شخصاً، بينهم 

2122 من المصابين باضطـــراب طيف التوحد، منهم 1695 ذكوراً و427 إناثاً، 
مؤكداً أن هذه النسب تتماشى مع المعدلات الإقليمية والدولية. 

وأضاف أن جميع المصابيـــن بالتوحد يحصلون على مخصص الإعاقة 
المضاعف بواقع 200 دينار شـــهرياً، فضلاً عن استفادة بعضهم من برامج 

الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء.
وأشـــار إلى أن نحو 2200 طالب من ذوي الهمم يدرسون في 55 مركزاً 
تأهيليـــاً، بينها 6 مراكز حكومية و15 مركزاً أهليـــاً و34 مركزاً خاصاً، تقدم 
خدمات متعددة تشـــمل التأهيل المهني والســـلوكي والعلاج الطبيعي، مع 
توفير خدمات النقل والمرافقة، لافتا إلى أن الوزارة تقدم دعماً ســـنوياً بقيمة 

1.2 مليون دينار إلى 12 مركزاً أهلياً، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر.

وزير التنمية الاجتماعية: 2122 مصابا بطيف التوحد بالبحرين
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أحمد عبدالحميد

لجنة  النـــواب توصية  رفض مجلـــس 
المرافق العامة والبيئة برفض مشروع قانون 
تعديل المادة 6 من قانـــون ايجار العقارات 
الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014، وتمسك 
بالتصويت بالموافقة على مشـــروع القانون 
المقترح مـــن مجلس النواب والذي يهدف الى 
مواجهة ظاهـــرة تأجير العقارات المخصصة 
لأغراض ســـكنية عائلية على غير هذه الفئة، 

وأحيل الى مجلس الشورى.
وينص مشروع القانون على فرض غرامة 
إدارية على المؤجر الذي يثبت قيامه بمخالفة 
اســـتخدام العين المؤجرة لغرض الســـكن 
العائلـــي في أغراض أخرى غير هذا الغرض، 
وفي حال انتفاء علم المجر بالمخالفة تفرض 
الغرامـــة على المســـتأجر المخالف، ويحدد 
مقدار الغرامة وضوابـــط تطبيقها وإجراءات 
العامة  البلدية او الأمانة  تحصيلها بقرار من 

المختصة بعد موافقة الوزير المعني بشؤون 
البلديات.

من جانبه أكد النائب محمد العليوي مقدم 
الاقتراح بقانون، أهمية هذا المشـــروع مبينا 
ان جميع مجالس النواب السابقة طالبت به، 
منتقـــدا توصية لجنة المرافـــق العامة بعدم 

الموافقة عليه.
بدوره أوضح النائب محمد موسى رئيس 

لجنة المرافـــق العامة والبيئـــة ان توصية 
اللجنة استندت الى مواد قانونية والى مرئيات 
جهات مختصة، قائـــا: ان ما تم تقديمه عبر 
المقترح هو بالفعل متحقق عبر قرار وزاري، 
لان وزارة البلديات لديها قرار نظم موضوع 
المخالفات التي تتدرج حتى تصل الى شـــطب 
عقد المستأجر، وان كل العقود يتم تسجيلها 

في البلديات.

النواب يمرر مشـــروع قانون تغريم المؤجر المخالف للســـكن العائلي


